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مهلهل المضف لـ «الأنباء»: لا ديموقراطية حقيقية دون أحزاب

لك تجربة سابقة في جمعية 
المال العام، حيث كنت رئيسها 

ومن ذلك الوقت وأنت مهتم 
بقضايا المال العام والعديد 

من القضايا التي تهم المجتمع 
ومازالت موجودة وأغلبية 

المرشحين يتحدثون عنها إلى 
جانب ملفات الفساد.. حدثنا 

عن ذلك؟
٭ دخلــت مجال حماية المال 
العام على مرحلتين المرحلة 
الأولــى كانــت قبــل دخولي 
للجمعيــة الكويتيــة للدفاع 
عن المال العام في ٢٠٠٩ وفي 
ذلك الوقــت تابعنا مقالا عن 

أكد مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن الإدارة المالية للدولة غير رشيدة في توجيه المال العام، وغير 
جادة في محاربة الفساد، مشددا على أن الإصلاح السياسي يبدأ بتطبيق النظام البرلماني الذي نادى به أعضاء 
المجلس التأسيسي عام ١٩٦٢. وقال المضف في لقاء مع «الأنباء» إن الديموقراطية الحقيقية تتطلب وجود 
أحزاب سياسية بما يضمن مشاركة سياسية فعلية في البلاد، مؤكدا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات 
البرلمانية أولى خطوات الإصلاح وتحدد مصير مستقبل أبناء الكويت. وأعرب عن تفاؤله بالعهد الجديد للكويت 
مطالبا بتحقيق تغيير فعلي من خلال محاربة الفساد والعمل على إعادة نهضة الكويت واسترداد الأموال المنهوبة 

الكفيلة بسد العجز المالي دون البحث عن جيوب المواطنين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الحكومة في ملفات المال العام 
وغيرها؟

٭ لا فلا توجد جدية نهائيا منها 
في هذا الصدد بل بالعكس فهي 
تحمي المتورطين ومن تحوم 
حولهم الشبهات، والإصلاح 
الاقتصادي مربوط بالإصلاح 
السياســي، ولابد أن يسبق 
الإصلاح الاقتصادي إصلاح 
سياسي والأخير يتحقق من 
خلال تطبيــق رؤية أعضاء 
المجلس التأسيسي سنة ١٩٦٢ 
عندما شددوا على ضرورة أن 
يكون النظام العام في البلاد 
نظامــا برلمانيــا أي تخــرج 

وأساسات النظام البرلماني 
واضحــة ومنها وجود نظام 
انتخابي يعكس إرادة شعبية 
حقيقية تخرج أغلبية سياسية 
تمارس عملا سياسيا وليس 
نوابا يمثلون فئات المجتمع 

إلى جانــب ســوء الخدمات 
التعليميــة والصحيــة فــي 
الدولة وعدم توفير فرص عمل 
ملائمة لتخصصات الخريجين.

ما معايير الحكومة المقبلة 
التي تتمنى وجودها؟

٭ الشعب يتمنى وزراء على 
قدر المسؤولية وأصحاب قرار 
يطبقون القانون وجادين في 
الفســاد وحريصين  محاربة 
على مســتقبل الكويت اكثر 
من حرصهم علــى المنصب، 
والأهم من ذلك نحتاج رئيس 
وزراء يحمــي الوزراء الذين 
يطبقون القانون على الجميع 

ويحاربون الفساد.

هل تقبل ان تكون وزيرا في 
الحكومة الجديدة؟

٭ لا أقبــل المنصب الوزاري 
سواء كنت عضوا أم لا ما دام 
تشكيل مجلس الوزراء بهذا 

الوضع.

ما  رسالتك الأخيرة؟

الحكومــة من رحــم البرلمان 
أو يكون رئيس الوزراء الذي 
يختاره الأمير يحظى بأغلبية 
نيابيــة، وهذا هو الاصل في 
النظام البرلماني الذي يحقق 

الاستقرار السياسي.

فقط مثلما هو حاصل حاليا، 
والعمل السياســي بشــكله 
الحالــي يعــزز الانتمــاءات 
الفئوية على حساب الانتماء 
للدولــة، وفي ذلــك خطورة 

شديدة.
ومــن ضمــن الاساســات 
أيضا تنظيم العمل السياسي 
المدنــي وفق القانون على أن 
يخضــع لرقابــة القضاء بما 
معناه الوصــول الى مرحلة 
الاحــزاب مثل الدول الأخرى 

فلا ديموقراطية بلا أحزاب.
أمــا الاســاس الثالث فهو 
استقلال الســلطة القضائية 
وإبعادهــا عــن أي صــراع 
سياسي لضمان نزاهتها، وهنا 
نؤكد أن النظام البرلماني هو 
طريق إصلاح الإدارة العامة 

للدولة.

ما القضايا الشائكة التي تراها 
حاضرة في الوضع الراهن؟

٭ معاناة المتقاعدين من غلاء 
المعيشة وأغلب الأسر تعاني 
من عدم وجود سكن مناسب 

٭ لدي رسالتان الأولى للعهد 
الجديد وأقول له إن الشعب 
متفائل، ولكن يجب أن يكون 
هناك عمل وتغيير حقيقي، 
وأهم مطالب الشعب محاربة 
الفساد والعمل على نهضة 
الكويت والعودة الى قيادة 
المنطقة واســترداد الأموال 
المنهوبــة التــي مــن خلالها 
يمكننــا ســد العجــز المالي 
الخطير بدلا من البحث عن 

جيب المواطن.
ورسالتي الثانية للشعب 
الــذي مطلــوب  الكويتــي 
منــه مشــاركة قويــة بهذه 
الانتخابات في ظل الظروف 
الاستثنائية الحالية، فنحن 
نعيش فــي منطقة إقليمية 
غير مستقرة ولدينا مشاكل 
جســيمة في الداخل تتمثل 
فــي مظاهــر فســاد وعجز 
مالي، والمشــاركة الشعبية 
فــي الانتخابــات هــي أولى 
خطوات الإصلاح، وهي التي 
تحدد مصـير مستقبل أبناء 

الكويت.

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن الإصلاح السياسي يبدأ بتطبيق النظام البرلماني في البلاد

مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف

بلاغ مقدم ضد مدير مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية السابق 
وكان مضمون البلاغ يتعلق 
بقبــض عمــولات عن طريق 
عمليات استثمارية مشبوهة 
أو خارج إطار القانون وتضمن 
البــلاغ شــقا ثانيــا يتعلق 
بالدخــول فــي اســتثمارات 
خطيرة جدا تعــرض أموال 
المؤسسة للخطر، فالمؤسسة 
منــوط بهــا تحقيــق الأمان 
المتقاعدين  الاجتماعي لأسر 

والموظفين بعد التقاعد.

هل أنت راض عن خطوات 

عبداالله راكان

أحببت أن يكون العنوان هذا الإعلان.. 
حقيقة دأب البعض على تزويرها والترويج 
التواصل  لضدها واســتخدام وســائل 
الاجتماعي لتكريسها في الأذهان، بالطبع 
أي فكرة يتم تمويل زرعها ســتجد تربة 
خصبة، فالمال يشــتري كل شيء وعلى 
رأسها العقول الغائبة عن الحقائق، ولكن 
الســواد الأكبر من الشعب الكويتي واع 

ووطني وهو ما يعول عليه البلد.
الكويتي وإن شاغب أحيانا يبقى ابناً باراً 
لا يخرج شغبه عن تمرد الابن لانتزاع بعض 
الحقوق التي قد يرى والديه أن «تو الناس 
عليه»، فبعض الآباء لا يلحظون نضوج 
أبنائهم ما يتطلب أحيانا لفت الانتباه وهذا 

لا يعتبر عقوقا ووصمة دائمة لا تغتفر.
ولكن المراوغة أن تخشــى من تزوير 
وثائق الجنسية على هوية الكويت الوطنية، 
بينما الأولى أن تقلق من تخلخل أساسات 
الوطن ببث الفتنة بالتخوين والتصنيف.

للتصويت في  المشــارك والمقاطــع 
الانتخابات البرلمانية لكل مبرره الذي يجب 
أن يحترم من غير إصدار أحكام وتفرقة بين 
أهل الكويت، فحتى وصف «أهل الكويت» 
للأســف حُوِّر وأسيء استعماله ليضرب 
فئة بأخرى، هكذا حملات هي التي تشوه 
وجه الوطن، هي المدمرة للهوية الوطنية، 
وهي التي من شــأنها أن تحرق السفن 
خلف أي جســر يمده مكون للتعاون مع 
الآخر سواء أكان تجمعا سياسيا أو طبقة 

أو قبيلة أو طائفة.
المسألة يحسمها احترامنا لحق بعضنا 
بعضا فــي الرأي وحرية اتخــاذ القرار 

والتعبير عنه بلا خوف.
فلماذا شارك البعض رغم التحفظ على 
سوء النظام الانتخابي بدليل عجز مخرجاته 
الفســاد وإغلاقها؟  التصدي لملفات  عن 
لأن المشــارك لديه إيمان بأن الإصلاحات 
السياسية الشاملة لا تتم إلا عبر القوانين 

والتشريع بمجلس الأمة.
ولماذا يقاطع البعض رغم العلم بأنه لا 
يمكن إحداث التغيير إلا من خلال التشريع 

عبر البرلمان؟
لأن المقاطع كفر في جدوى المشاركة 
الشــعبية لأن التجارب تقول إنه بوجود 
أغلبيــة متضامنة تصوت لســن قوانين 
تغييرية ولحلحلة ملفات الفساد سيكون 
حل البرلمان لعدم التعاون خيارا مطروحا.

ولكل حججه وأسبابه وله حق ممارسة 
ما يؤمن به ويبقى كويتيا ويحب الكويت.
هذا ما يتناقله الكويتيون وليس بسر 
يخفى على أحــد، فالبعض لديه توقعات 
إيجابية والبعض الآخر سلبية وقلة لم تحدد 
رؤيتها بعد، فهناك تفاؤل بتحسن أسلوب 
التعامل مع البرلمان كمؤسسة رقابية، بمنح 
الفرص لإحداث تغييرات منتظرة شعبيا 
من دون التلويح بالحل، ويرى آخرون أن 
لكل توقعات مقدمات، وهناك إيمان لدى 
فئة من الشعب أن «الخير بقبال»، ولكن 
لا أحد يعلم تماما ما الذي سيحدث واقعا، 

فكل الخيارات مطروحة.
ولكن نتفق على أن البرلمان بيت الشعب 
وله هيبته ومكانته ورمزيته ويتفق المشارك 
في التصويت والمقاطع على أهمية وجوده 
وبقائه واستمراره، ويرفض فضه وإغلاقه.
ويبقى قرار المشــاركة مــن المقاطعة 
متغيرا، فهو مبنــي على قناعات يكونها 
المواطن من خــلال تجربتــه ومراقبته 
وتحليلاته للمشــهد السياسي في فترة 
ما ليحدد جدوى مشــاركته أو مقاطعته 

من عدمها.
الكويتي تفتحت براعمه على  الشعب 
أنه شريك في الوطن بالسراء والضراء منذ 
موافقته على العقد الاجتماعي الذي ينظم 
الحياة في البلاد عبر إعلان ٦٢ وقد اعتاد 
على الحرية في التعبير منذ ذاك، فآراؤه 
تستحق الاستماع، وقراراته أهل للتقدير، 
والأهم أن وطنيته خط أحمر ممنوع تعديه 

أيا كان السبب من أي كان.
لذلك، يجب أن تتوقف لغة التفرقة ونزع 
فتيل الفتنة بين المشاركين والمقاطعين، فنواب 
البرلمان الخمسين ليسوا بأهم من شعب 

الكويت.

بقلم: خلود عبداالله الخميس
مجازة في الإعلام السياسي

نشارك أو نقاطع
كلنا أهل الكويت 

ونحبها

الطريجي: جيب المواطن خط أحمر
ولن نسمح بفرض أي ضرائب ورسوم

أكــد مرشــح الدائرة الأولى النائب الســابق  
د.عبداالله الطريجي ضرورة نسف قانون الجرائم 
الإلكترونية لخطورته على المجتمع، معربا عن 
أسفه لعدم اتخاذ المجلس الحالي ما يلزم لتعديله 

تنفيذا لتعهدات الكثير من النواب.
وقال الطريجي في تصريح صحافي إن فكرة 
شعار حملته «الكويت تقول كفى» ترتكز على 
التراجــع المخيف في حســم الملفــات والقضايا 
المهمة، ما شكل بداية لانهيار الدولة، مشيرا إلى 
ان هذا تبين بوضوح خلال جائحة كورونا التي 
كشــفت ملفات فســاد ضخمة، فالكويت ليست 
عزبة يتلاعب بها الفاسدون. وأضاف انه نائب 

مستقل يبتغي مصلحة الكويت، متمنيا أن تكون 
مخرجات الانتخابات لشخصيات تمثل الشعب 
الكويتــي المتطلــع إلى الإصلاح، لافتــا إلى انه 
يقدر عاليا الناخبين الذين منحوه الثقة دورتين 
برلمانيتــين. ولفــت إلى ضرورة إعــادة ترتيب 
الأوضاع فــي الكويت وأن يتم تعيين شــاغلي 
المناصــب القيادية بناء على الكفاءة وليس من 
أجل ترضية نواب ومتنفذين، كما دعا إلى إبعاد 
هيئة مكافحة الفســاد عن مســؤولية الحكومة 
لتكون هيئة مستقلة تابعة للسلطة القضائية.

وقال إذا استمرت الحكومة في العبث بمدخرات 
الدولة فإن الصناديق الســيادية ستســتمر في 

أوضاعها المترديــة، كما ان التهديد بعدم توافر 
الميزانية اللازمة لدفع الرواتب «مأخوذ خيره»، 
إذ ان الحكومة اعتادت التوجه إلى جيب المواطن 
في معالجة الاختلالات المالية وهذا طريق العاجز. 
وأضاف ان جيب المواطن خط أحمر ولن نسمح 
بفرض أي ضرائب ورسوم أو تقليل المكتسبات 
حتى لو أدى ذلك إلى حل المجلس، فمن واجبنا 
حماية الشعب الذي انتخبنا، ولا بارك االله في 
الكرســي إن لم نســخره لخدمة الشعب، داعيا 
الناخبين إلى حسن اختيار أفضل المرشحين في 
الانتخابات المقبلة. ورأى الطريجي ان أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضرروا كثيرا 

من جائحــة كورونا، كما ان الحلول الترقيعية 
للحكومة والمجلس لم تنفعهم في تحقيق المعالجة 
المســتحقة لأزمتهم. ودعا الطريجي إلى تعزيز 
الوضع الأمني في البلاد من قبل وزارة الداخلية، 
إذ ان الكويت مخترقة ولابد من إقرار استراتيجية 
تتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية، وسأقدم 
ملاحظاتي الأمنيــة إلى وزيــر الداخلية المقبل 
لأن طرحها في العلن ليس من المصلحة. وفيما 
يخــص تأمــين «عافية» لفت الطريجــي إلى ان 
حل المجلس الســابق حال دون إضافة الشرائح 
الأخرى للتأمين، مبينا أنه سيتابع هذا الموضوع 

ليتسنى استفادة الجميع من تأمين «عافية».

مرشح الدائرة الأولى أكد ضرورة نسف قانون الجرائم الإلكترونية وتصويب الإستراتيجية الأمنية

مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبداالله الطريجي

العبد الجادر: رأيت بالإمكان خدمة الكويت
وأهلها من موقعي الحالي كمستشار حر

قــال د.عبداالله فهد العبدالجادر إنه قرر الانســحاب من 
ترشيح عضوية مجلس الأمة ٢٠٢٠ كمرشح للدائرة الثالثة 
بعد الاستخارة ومشاورة عائلتي وأهلي وأصدقائي ومراجعة 
الوضع الحالي ومؤشــراته لما يدور في الدوائر الخمس من 
تصريحــات وأقــوال متناقضــة من بعض أعضاء ســابقين 
ومرشــحين جدد، مبينا أن أغلب البرامــج الانتخابية التي 
يتكلمون عنها مكررة ولم يتم حلها في مجالس الأمة السابقة 
وكما أن هناك فسادا في شراء الأصوات وتسجيل أسماء في 

دوائر وعناوين سكن لا تمت لهم بصلة.
وأضــاف العبدالجــادر في تصريح صحافــي: رأيت أنه 
بإمكانــي خدمة كويتنا الحبيبــة وأهلها من موقعي الحالي 
كمستشــار حر أقدم الدراسات والاستشــارات التي تعكس 
ما يدور من ظواهر ومشــاكل مالية واقتصادية وإدارية في 
وطننا العزيز وخاصة التي تمس مستقبل أولادنا وحياتهم 
الوظيفية والفساد المالي المستمر، ولي اقتراحات وتوصيات 
يمكن تساعد في حل الكثير من المشاكل التي يتكلم المرشحون 

من أعضاء مجلس سابقين أو مرشحين جدد، وقد قمت بجزء 
من هذا لما تمت الاســتعانة بي كمستشار في برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وفي مجلس الأمة.

وتابع: كما تشــرفت بمقابلة سمو الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد، طيب االله ثراه، ومقابلة سمو الأمير الشيخ 
نــواف الأحمد، حفظــه االله ورعاه، حيث قدمــت لهم كتابا 
يتضمن الكثير من الأحداث الاقتصادية والإدارية في الكويت 
والتوصيــات والمقترحات بحلها والتي تعتبر أرشــيفا يتم 
الرجــوع اليهــا وأغلبها من المواضيع التــي يتكلمون عنها 
الأعضاء الســابقون والمرشحون الجدد. وتمنى من مجلس 
الأمة القادم ٢٠٢٠ الاهتمام وتنفيذ ما صرحوا به في برامجهم 
الانتخابية لما فيه مصلحة للوطن والمواطن وخاصة ونحن 
مقبلون على ســنوات صعبة اقتصاديا وماليا، ســائلا االله 
التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، 
حفظه االله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، 

حفظه االله، لكويت الأمن والأمان والرفاه للمواطنين.

أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠

عبداالله فهد العبدالجابر

وليد الغانم: الرياضة صناعة تحقق
من خلالها مكتسبات اقتصادية واجتماعية

قال مرشــح الدائرة الثالثة وليد الغانم إنه لا 
يصح النظر إلى القطاع الرياضي باعتباره مجرد 
قطاع يمارس الشباب فيه هواياته، إذ إنه في الدول 
الكبيــرة يتم النظر للرياضة علــى أنها صناعة 
تحقق من خلالها مكتسبات اقتصادية واجتماعية 
كبيرة. وبين الغانم في تصريح صحافي أن المجتمع 
الكويتي مجتمع شبابي مستشهدا بإحصائية أن 
عدد الشــباب بين عمر (١٠ و٢٤) يتجاوز الـ ٢٠٠

ألف مواطن ومواطنة.
وقال الغــانم إن عدم توفيــر بيئات رياضية 
مناسبة لهذا العدد الكبير يترتب عليه كثير من 
السلبيات من ضياع الطاقات والمواهب، مضيفا أن 
هناك إحصائيات دقت ناقوس الخطر كإحصائية 

نيابــة الأحداث التي بينت أن جرائم الأحداث في 
الكويت تفوق المعدل العالمي بنسبة ٤٠٠٪.

وأكد الغانم انه على الدولة أن تنظر للرياضة وأكد الغانم انه على الدولة أن تنظر للرياضة 
على أنــه هدف اجتماعي من خلاله توافر بيئات 

لاستغلال الطاقات الشبابية وتنمية مواهبها.
مــن جانب آخــر، أوضح الغــانم أن الرياضة 
مــن الممكن أن تكون مــوردا اقتصاديا مؤثرا عن 
طريق اســتضافة البطولات العالمية التي ينتج 
عنها تحريك الســوق وبنــاء بنى تحتية جديدة 

وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة.
وختــم الغانم بأن هــذه الإصلاحات الجذرية 
يمكن تحقيقها إذا كان لدينا مشروع وطني حقيقي يمكن تحقيقها إذا كان لدينا مشروع وطني حقيقي 

يهدف إلى الارتقاء في البلد بمختلف الجوانب.

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن الإصلاحات الجذرية تتحقق بوجود مشروع وطني حقيقي


